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رسـالة مؤرخـة ١٦ تمـوز/يوليـه  ٢٠٠٣ موجهـــة إلى رئيــس مجلــس الأمــن مــن 
ــــن المنشـــأة عمـــلا بـــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـــأن  رئيــس لجنــة مجلــس الأم

  مكافحة الإرهاب 
 .(S/ أكتب بالإشارة إلى رسالتي المؤرخة ٢١ نيسان/أبريل ٢٠٠٣ (2003/441

تلقت لجنة مكافحة الإرهاب التقرير الثالث المرفق المقدم من اليونان عمـلا بـالفقرة ٦ 
من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١). 

وأكـون ممتنـا لـو تفضلتـم بتعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقـة مـــن وثــائق 
مجلس الأمن. 

(توقيع) إينوثنثيو ف. أرياس 
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة 
عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
بشأن مكافحة الإرهاب 
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المرفق 
مذكرة شفوية مؤرخة ٧ تموز/يوليه ٢٠٠٣ موجهة إلى رئيس لجنة مجلس الأمن 
المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـأن مكافحـة الإرهـاب، مـــن البعثــة 

  الدائمة لليونان لدى الأمم المتحدة 
بالإشارة إلى رسالة رئيس لجنـة مجلـس الأمـن المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
 ،( S/AC.40/2002/MS/OC.219) بشـأن مكافحـة الإرهـاب المؤرخـة ٤ نيســـان/أبريــل ٢٠٠٣
يتشرف الممثل الدائم لليونان بأن يقـدم طيـه معلومـات تكميليـة جوابـا علـى النقـاط المثـارة في 

الرسالة المذكورة. 



03-437663

S/2003/722

الضميمة 
ـــان المقــدم عمــلا بــالفقرة ٦ مــن القــرار ١٣٧٣  التقريـر التكميلـي الثـاني لليون

 (٢٠٠١)  
تدابير التنفيذ  أولا -

ـــدل والاقتصــاد الوطــني  لقـد أـى كـلا الفريقـين العـاملين اللذيـن أنشـأما وزارتـا الع ١-٢
أعمالها فيما يتعلق بصياغة القوانـين. وتتعلـق مشـاريع القوانـين المصوغـة بمـا يلـي: (١) مواءمـة 
التشريعات اليونانية مع النصـوص التشـريعية ذات الصلـة للاتحـاد الأوروبي والمنظمـات الدوليـة 
فيما يتعلق بقضايا تسليم ارمين والإرهاب؛ (٢) تعديل التشـريعات المتعلقـة بغسـل الأمـوال. 
وقد قُدم المشروعان إلى الوزير المختص لمواصلة النظر فيهما، لكي يتسنى تقديمـهما إلى البرلمـان 

في وقت لاحق. 
١-١/٣-٤  لم تطرأ أية تغيرات كبيرة على الإطار التشريعي والعملية الجاريـة لمكافحـة تمويـل 

الإرهاب. وعلى الأخص: 
ـــا  تقـوم لجنـة صياغـة شـكلتها وزارة الاقتصـاد والماليـة بدارسـة التوصيـات المعدلـة حالي �
لفرقة العمل المعنية بغسل الأموال، والمتعلقـة بقمـع تمويـل الإرهـاب، بغيـة إدماجـها في 

مشروع القانون المذكور أعلاه. 
وإضافـة إلى ذلـك، يتعـين علـــى شــركات تحويــل الأمــوال بموجــب أحكــام تشــريعية  �
صـدرت حديثـا، وهـي أحكـام المـــادة ١٨ مــن القــانون ٢٠٠٣/٣٣٤٨، أن تســجل 
نفسها وتحصل علـى تصريـح مـن السـلطة القائمـة بالمراقبـة، وهـي مصـرف اليونـان في 
هـذه الحالـة. وفي هـذا السـياق، يمتثـل التشـريع اليونـاني للتوصيـــة الخاصــة ذات الصلــة 

لفرقة العمل المعنية بغسل الأموال بخصوص تمويل الإرهاب. 
ويســتمر النظــام المصــرفي في اليونــان في الوفــاء بالالتزامــات المترتبــة علــى القـــرارات  ١-٥
والقوانين التنظيمية الدولية ذات الصلة. وبناء على ما أُدخل مـن تطويـر علـى التشـريعات الـتي 

وُضعت حديثا، فإنه من المتوقع أن يطرأ تحسن كبير في هذا اال. 
وتسـتجيب مشـاريع القوانـين المذكـورة أعـــلاه لأحكــام الفقــرة ١ (ب) مــن القــرار.  ١-٦
ـــة علــى النظــام  ومـا دام العمـل جاريـا ذيـن القـانونين، سـيجري إدخـال التعديـلات الضروري

القضائي اليوناني. 
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١-١/٧-٨  لم تحصل تطورات كبيرة، غير أن المسائل المتعلقة بأوجه محددة من عملية تجميـد 
الأمــوال، اســتنادا إلى مــا ورد في القــرار ١٢٦٧ (١٩٩٩)، في جملــة أمــور، ســوف يغطيـــها 

مشروع القانون الجديد ذو الصلة. 
سـيعامل تجنيـد أعضـاء لصـالح مجموعـة إرهابيـة تعمـل خـارج الحـدود اليونانيـة كعمــل  ١-٩
إجرامي بموجب مشروع القانون الجديـد. وبـالمثل، فـإن القـائم بـالتجنيد، الـذي لا ينتمـي هـو 

نفسه إلى منظمة إجرامية أو إرهابية، يعتبر مجرما بموجب نفس القانون. 
القـانون ١٩٩٣/٢١٦٨، الـذي يلـتزم بالقـاعدة ٤٧٧/٩١ للاتحـاد الأوروبي، يشـــكل  ١-١٠
إطـارا تشـريعيا يغطـي جميـع مسـائل الأسـلحة والذخـــائر. وفي بعــض الحــالات، يشــتمل هــذا 
القـانون علـى أحكـام صارمـة تتعلـــق بالاتجــار غــير المشــروع بالأســلحة. وعلــى أســاس هــذا 
ـــتنادا إلى تدابــير تشــريعية أخــرى مشــتقة منــه، جــرت مراقبــة فعالــة ومنتظمــة  القـانون، واس
للمعـاملات أو الأنشـــطة المحتملــة في مجــال الاتجــار بالأســلحة والمتفجــرات والذخــائر الــتي تم 
اقتناؤها قانونيا بنية المتاجرة ا في الأسواق غير المشروعة. ويتضمن كل مـن القـانون المذكـور 
أعلاه والمادة ٢٧٢ من القانون الجنائي اليوناني، بصيغته المعدلـة وفقـا للقـانون ٢٠٠١/٢٩٢٨ 
عقوبات صارمة علـى الحيـازة غـير القانونيـة للأسـلحة أو الاتجـار ـا، تسـتهدف المنظمـات أو 

اموعات التي تسعى لارتكاب جرائم أو أعمال إرهابية. 
وأدمجت الأحكام المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين ٢ (ج) و (د) من القـرار  ١-١/١١-١٢
في مشاريع القوانين الجديدة لوزارة العـدل. وبعـد إصـدار القوانـين سـتجرى تعديـلات أخـرى 

ذلت صلة في التشريعات حسب الاقتضاء. 
وتم التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنــابل بموجـب القـانون  ١-١٣
٢٠٠٣/٣١١٦ ودخلــت حــيز النفــاذ في ٢٧ شــباط/فــبراير ٢٠٠٣. وبعــد ذلــــك، وقَّعـــت 
اليونان، حسب الاقتضاء، على جميع الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الاثني عشـر لمكافحـة 

الإرهاب ونفذا وصدقت عليها. 
ويتناول مشروع القانون الجديـد لـوزارة العـدل إدمـاج اتفاقيـة قمـع تمويـل الإرهـاب،  ١-١٤

التي تمت المصادقة عليها ودخلت حيز النفاذ بموجب القانون ٢٠٠٢/٣٠٣٤. 
 

المساعدة والتوجيه (٢-١، ٢-٢، ٢-٣)  ثانيا -
تـود اليونـان إبـلاغ لجنـة مكافحـة الإرهـاب بأنـه ليســـت لديــها حــتى الآن برامــج أو 

اتفاقات ثنائية لتقديم المساعدة في مجال مكافحة الإرهاب إلى بلدان ثالثة. 
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بيد أنه، في إطار اتفاقات حديثة للتعاون في مجال الشـرطة، بذلـت جـهود لإدراج بنـد 
أو فصل عن الإرهاب، يتناول عادة التدريب أو جوانب أخرى للتعاون التقني. 

وتتطلـع اليونـان أيضـا إلى إقامـة مزيـد مـن المشـاريع العمليـة للتعـاون مــع بلــدان ثالثــة 
خـلال السـنوات المقبلـة، باعتبـار أن اليونــان تتعــاون حاليــا تعاونــا وثيقــا مــع لجنــة مكافحــة 

الإرهاب والاتحاد الأوروبي، والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة. 
 

إضافة  ثالثا -
إضافة إلى المعلومات المطلوبة أعـلاه، تـود اليونـان إبـلاغ لجنـة مكافحـة الإرهـاب عـن 
ـــن ١٣٧٣  آخــر التطــورات فيمــا يتعلــق بتنفيــذ المــادتين ٣ (أ) و (ج) مــن قــرار مجلــس الأم

 .(٢٠٠١)
ويمنح القانون الجديد للحماية المدنية (القانون ٢٠٠٢/٣٠١٣) السلطة للأمانة العامـة 
للحمايـة المدنيـة التابعـة لـوزارة الداخليـــة لتــولي مســؤولية التصــدي لآثــار حــوادث الأســلحة 
الكيميائية والبيولوجية والنوويـة (أخطـار الأسـلحة الكيميائيـة والبيولوجيـة والنوويـة). وإضافـة 
إلى هذا القانون، تسند خطة جديدة للحماية المدنيـة، وُضعـت في نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣، دورا 
تنسيقيا إلى الأمانة العامة للحماية المدنية، فيما يختص بـالتخطيط لإعـادة التعمـير بعـد حـوادث 

الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية، والاستجابة لها ومعالجتها. 
ــــان بنشـــاط في برامـــج الاتحـــاد الأوروبي المتعلقـــة بالأســـلحة  وأخــيرا، تشــارك اليون
الكيميائيـة والبيولوجيـة والنوويـــة، وخاصــة في تخطيــط وتنفيــذ التمــارين الــتي تجريــها الآليــة 
الجديـدة المعنيـة بالحمايـة المدنيـة المحليـة. إضافـة إلى ذلـك، يشـــارك خــبراء يونــانيون في دورات 
التدريب وحلقات العمل الـتي تنظمـها المنظمـات الدوليـة الأخـرى ذات الصلـة (منظمـة حظـر 

الأسلحة الكيميائية، وحلف شمال الأطلسي، وغيرهما). 
 


